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Abstract  

The trustee's and supervisor's possessions in the endowment are bound to comply with the expediency 

of the endowment and the endowment against them, so whenever it is clear that the sale of the 

endowment has not been realized and the laws and expediency of the endowment have not been 

observed in the sale of the endowment, the possessions of the trustee will be invalid. Now the question 

is, just because the trustee sold the endowment property to himself or his first-degree relatives, can it 

be said that the interest of the endowment was not respected and the transaction was invalidated? From 

the point of view of jurisprudence and law, the transactions of the trustee are the same as the transactions 

of the lawyer, in case of doubt that the trustee of the endowment or the lawyer has complied with 

expediency, it is necessary to verify the authenticity of all contracts or events created by the former 

trustee, including the sale of the endowment to himself or His first degree relatives ruled; Unless the 

new trustee, who has the authority to manage the endowment, can prove its invalidity. In terms of 

obligation, the trustee can transfer the property of the endowment to himself or his relatives in the 

assumption of the realization of the sale of the endowment's goods, respecting the envy and benefit of 

the endowment, although this is frowned upon . 

 

Keywords: expediency of the endowment, envy of the endowment against me, transactions of the 

trustee, sale of the endowment to the trustee, the principle of authenticity, trusteeship  
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 الأمر ببيع الوقف للأمين وأقاربه 

 ,*1 تبار یصفر یمرتض

 الجمهورية الاسلامية الايرانية  ,كلية القانون الخاص , جامعة المصطفى العالميةقسم القانون , 1

   safaritabarmorteza@gmail.comالبريد الالكتروني للمؤلف المراسل: *

 

  الخلاصة

تلتزم ممتلكات الأمين والمشرف في الوقف بمراعاة مصلحة الوقف والوقف عليهم ، فإذا تبين أن بيع الوقف لم يتحقق ولم تتحقق قوانين 

ونفعه. في بيع الوقف تكون ممتلكات الوصيي باللة. والؤيلاا ا ن ، لمدرأ أن الوصيي بام أمواا الوقف لهفؤيه أو لأقامبه من الوقف  

الدمجة الأولى ، فهل يقاا إن مصيلحة الوقف لم تحترم وأبلل  الصيفقةم من وجهة ن ر الفقه والقانون ، معام ت الوصيي ني نفؤيها 

لشي  في أن وصيي الوقف أو المحامي قد امت ل للمهفعة ، ب بد من التحقق من صيحتها. لدميع العقوأ أو معام ت المحامي ، وفي حالة ا

الأحداث التي أنشيهنا الوصيي الؤيابق ، بما في ذل  بيع الوقف لهفؤيه أو لأقامبه من الدمجة الأولى المحكوم بها   ما لم يتمكن الوصيي  

ثبيات بل نيه. من حييلإ االزام يدولأ لنمين أن يهقيل ملكيية الوقف لهفؤييييه أو لأقيامبيه  الديدييد ، اليلد ليدييه إييييللية إأامة الوقف ، من إ

 لوقف ونفعه وإن كان ذل  مرفوضاً.بافتراض إتمام بيع أمواا الوقف مع احترام حؤد ا

.  ية، معام ت الوصي ، بيع الوقف لنمين ، مبدأ الأصالة ، الوصانفعية الوقف، حؤد الوقف علي: المفتاحيةالكلمات   

  المقدمة  .1

وفق تعاليم الشريعة ااإ مية والقوانين الموضعه ، بيع عقام الوقف مخالف للقاعدة ، ومخصة بيعه اإت هائية وب يؤمح بها إب في  

حابت خاصة. للل  فإن نلا الددا في الوق  الرانن نو أن بيع الأوقاف ممهوم. إب في حالة افتراض تحقيق بيع البضائع   ما حكم 

 لهفؤهمم   بيع المتولی للوقف

 أيضا في نله الحالة نواجه نله الأإئلة: 

 نل يدولأ له بيع الوقف لهفؤه في حابت بيع العقامم  - 1

 نل يدولأ بيع الوقف لنمين نفؤه إذا كان أمين الوقف ب يراعي الهفعية أو الغيرةم  - 2

 الوقف م ما نو واجب الحامس في حالة الش  في اإتيفاء مصلحة الوقف ومهفعة بيع  - 3

 من أجل إجراء مهاقشة شاملة حوا بيع الأوقاف لأمهاءنا وااجابة على جميع الأإئلة أع ه ، نقدم مهاقشاتها في موضوعين: 

 فيما يلي نقلتان مهمتان يدب مراعاتهما.  

 أوبً: اله ر في ملالبة الوصي بتحقيق بيع الوقف. 

 يع الوقف. ثانياً: بيع الوصي للوقف لهفؤه بافتراض تحقيق صكوك ب 

وبهاءً على ذل  ، يدب أن نلكر ااجابة على نلا الؤلاا في خلابين: في الخلاب الأوا ، ندمس اأعاء تحقيق الوصي لأوماق بيع  

 الوقف ، وفي الخلاب ال اني ندمس التزام ومكانة الوقف. بيع الوصي للوقف لهفؤه بافتراض تحقيق بيع الأوماق المالية للوقف..  
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قف للوصي أو أقامبه من الدمجة الأولى من الأم لة المهمة على تضامب المصالح في إأامة الوقف ، ولكن لهله المؤهلة  ومؤهلة بيع الو

 أم لة أخرى أيضًا. الحكم على كل نله القضايا نو نفؤه. بعض الأم لة الأخرى لهله المشكلة ني : 

ه الأموم ، كما أن حكم إيدام الوقف لنمين نفؤه واضح من . تهجير الوقف لنمين نفؤه أو لأقامبه من الدمجة الأولى من نل1

 الموضوعات التي نلكرنا بيع الوقف. 

. على الرغم من أن موضوم نلا البحلإ نو بيع الوقف للوصي ، فإن نله المهاقشة صالحة أيضًا لشراء ممتلكات الوصي أو أقامبه  2

التي يكون فيها الوصي نقل ممتلكاته الشخصية أو أقامبه من الدمجة  من الدمجة الأولى للوقف ، على إبيل الم اا ، في الحابت  

الأولى لتحويل الوقف.المبام إلى الوقف ، نله الأموم ب تزاا جامية ، ومن الأموم التي نلكرنا أأناه بيع الوقف ، قرام شراء عقام  

 تم توضيح الأقامب الحاصلون على الوقف..  - الوصي أو أوله 

 الحفظ بيع الوقف  . أعوى تحقيق أمين1

 نبحلإ نلا الموضوم من مه وم فقهي وقانونی: 

 المراجعة الفقهية بأعاء تحقيق بيع الوقف من قبل المتولی . 1- 1

من وجهة ن ر الؤللة اثبات صحة الممتلكات ، إواء كان  بهاءة أو ائتمانية ، يعتمد ذل  على ما إذا كان المال  نو المال  أو لديه  

المال  أو القانون. ونتيدة للل  ، فإن حيالأة الأشخاص من خامج الأقؤام الملكومة غير صالحة ، م ل المعام ت المتلصصة  إذن من  

ن  ، بمعهى أنه لن يكون لها آثام ائتمانية. كما يدولأ لأمين الحفظ بيع الوقف وتحويله شرعاً وقانوناً في افتراض تحقيق بيع الوقف. أما م 

 نل تم بيع الوقف أم ب ، فههاك مؤهلتان: حيلإ حالة ااثبات و

الحابت التي يتضح فيها أن أمين الوقف لم يهخل بعين ابعتبام حؤد الوقف أو مهفعته أو عدم تحقق بيع الوقف ، في نله الحابت    -   1

ماأة واحدة من قانون إلغاء  لم تكن المعاملة صحيحة ويدب أن يعوأ الوقف إلى ما كان عليه. الحالة الؤابقة ويهلبق الشيء نفؤه على  

( مع التعدي ت وااضافات ال حقة. وقد نص في نله  1371/ 25/11الوثائق وبيع المهافؤين وأماضي المياه والأوقاف )المعتمد في  

عي إلى أوقافها  من تاميخ إقرام نلا القانون تعوأ الأوقاف العامة التي بيع  أو اقتهي  بغير إذن شر  - الماأة على ما يلي: "الماأة الأولى  

 ، والوثائق الصاأمة باللة وتفقد صحتها..«

الحابت التي اإتولى فيها الأمين على الوقف وباعه ، ثم يش  الحاكم في وجوأ الدليل على بيع الوقف وق  البيع أم ب ، ونل    -   2

بب حكم حمل فعل المؤلم على الأصالة ، فإن احترم حؤد الوقف ونافعته ونافعتها أم ب. ليس  ب يمكن إبلاا ممتلكات المتولی   بل بؤ

 تصرفات المتولی يدب أن تكون على صحة. 

 

تؤرد قاعدة حمل الفعل المؤلم على الصحه في حالة احتماا أن الولي لم يحترم مصلحة الوقف أو الوقف ضدد أو لم يؤتحوذ على  

إيتم تبرير تصرف الشخص إذا كان     أعلى ااذن  نيفي م ل نله الحابت ، حؤب الشريعة المقدإة حؤب ااجراء العق    الشرم.

الهتيدة ني صحة وترتيب تهثيرات ااجراء الصحيح. وكلل  إذا كان أصل الش  في صحة الأم ك نو الش  في خيانة الحامس فإن  

 تصرفه يعتبر صائباً ، وقد أمر الله تعالى ا خرين بهن يعتبروا فعلته مشروعة.. 

الأعلى آية الله خامهئي مبدأ الصحه في تصرفات المتولی وكان نص مأه كالتالي: "تصرف الوصي الؤابق بشهن  وقد أوضح المرشد  

 .« الأوقاف محكوم بصحته وتهثيره ما لم ي ب . من خ ا الشريعة أن الأفعاا لم يعتبرنا مصلحة الوقف حؤب مأيه

 حقيقة ملكد فيما يتعلق بممتلكات الوصي الؤابق. الؤبب في عدم إبلاا ممتلكات الوصي الؤابق نو أن تدفق مبدأ ال

 والهتيدة ني أن جميع الممتلكات التي قام بها الوصي بالفعل محكوم عليها بهنها صحيحة في افتراض الش    ما لم ي ب  بل نه. 

لمديرون بابفتراء ، فإن لريقة  والهقلة المهمة نها باللبع ني أنه في حابت تضامب المصالح ، أو في الفقه القانوني ، عهدما يشتبه ا

يهبغي تلبيق مبدأ الأصالة ، وحتى في حابت   الوقف وتحويله ، ب  بيع  الحكماء ني مراقبة أأائهم. للل  ، في نله الحابت ، قبل 
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 ابحتماا العق ني والمتعمد لخيانة الوصي وانتهاكه ، ب يلبق مبدأ الأصالة أون مراقبة. أأائه..  

من قانون الته يمات ، والتي في الحابت التي يوجد فيها تعؤف ومخالفة ، أعل  الحق في التدخل    14نو الماأة    والدليل على ذل 

من قانون ته يمات وص حيات نيئة الأوقاف    14لمه مة الوقف من أجل مراقبة الوقف ، لكهها ألزمتها أيضًا بالمراقبة. نص  الماأة  

على "التحقيق في تحصيل وإنفاق الدخل المتعلق بالوقف وإصدام الحؤابات وتؤوياتها".   1363/10/2والشلون الخيرية المعتمد بتاميخ  

من نلا القانون وم ح اتها( مع فروم    7المصروفات الوامأة بهحكام كتاب الوقف وتحديد الوصي والمشرف وأوقافهما )وفق الماأة  

 الوقف غير حاضن ". أن يكون  - أبحاث الوقف ، إب في حالة تفويضات الوقف ، في ب 

الماأة   بتاميخ    25كما نص  ملكرة  المعتمد  الخيرية  ته يمات وص حيات الأوقاف والدمعيات  قانون  أن   1365/10/10من  على 

 "إأامات التحقيق ب تللب إقرامات من أمهاء الوثائق غير المشتبه بهم. من ابنتهاكات والتداولأات ". 

ن بيع الوقف لهفؤه أو لأقامبه ، تراقب ملإؤة الوقف بعهاية بيع الوقف وشراء الوقف   أما بالهؤبة وبهاءً على ذل  ، إذا أماأ الوصي ا 

لنوقاف التي تم بيعها للوصي أو أقامبه من الدمجة الأولى في الؤهوات الؤابقة ، ف  يزاا مبدأ الأصالة إامياً ، وفي نله الحابت  

 يح ر التفتيش والتفتيش.. 

مع الأمهاء والمشرفين عدم التدخل في أموم الوقف ، وثانياً: حرمة التدؤس على شلون ا خرين وضرومة حمل  الأصل في الأوقاف 

المؤلم على أصالته ف  يدولأ. التدؤس على شلون الوقف والأموم المتعلقة بالوصي. ما لم تكن خيانة الوصي أو المشرف على الوقف  

 ملكدة.

تبَْ بعَْضُكُمْ  ياَ أيَُّهَا الَّلِينَ آمَهوُا اجْتهَِبوُا كَِ يراً مِنَ ال َّن ِ إنَِّ بعَْضَ ال َّن ِ إِثمٌْ وَ بَ تدََؤَّؤُوا وَ بَ يغَْ » شرح ما جاء في ا ية القرآنية: "   - 

ا خرين(  بعَْضاً« ". يا أيها اللين آمهوا! تدهب الك ير من ابفتراضات ، لأن بعض ابفتراضات ني خلايا   وب تتدؤس أبداً )في عمل  

     وب يهبغي لأحد مهكم إخفاء ا خر.

نتيده اين که اگر موقوفه ای توإط متولی أم لأمان إابق فروخته شده اإ  و بدا موقوفه نيز موجوأ نو ، يدب التحقق من تصرف 

به ، فإن ملإؤة الوقف  الوصي ، حتى لو بام الوصي الوقف لهفؤه أو لأقامبه ، أما إذا أماأ الوصي ا ن بيع الوقف لهفؤه أو لأقام

 ملزمة بااشراف على البيع وشراء الوقف وبيع الوقف لننانية من الأموم التي تدعل الولي يتعرض بتهامات.. 

 المراجعة القانونية لدعوى تحقيق بيع الوقف من قبل المتولی . 1- 2

افتراض الش  الموضوعي وعدم ابمت اا لشرول صحة  من القانون المدني ، في حالة الش  في صحة المعام ت ، على    223في الماأة  

 ذل  العقد ، نص المشرم على ما يلي: "كل معاملة تم  ني يفترض أن تكون أصلية   ما لم يعرف فؤاأنا.«

تبر إامد  قاا الدكتوم إمامي إنه في الحابت التي يعُلى فيها إمكانية فؤخ العقد بؤبب اأعاء الدهون من أحد لرفي العقد ، فإن العقد يع

من القانون المدني على ما يلي: "ب يمكن إبلاا أد معاملة باعتبامنا جهون التاجر   ما لم يكن    223المفعوا   لأنه يهص في الماأة  

 قد صدم حكم بدهونه قبل الصفقة ، أو ثب  أمام المحكمة بعد المعاملة أن التاجر كان مدهوناً ومفؤد العقل وق  إبرام الصفقة.. 

 يمكن مفض معام ت الوصي بمدرأ اأعاء أن الوصي خائن ، أو أنه غيوم على الوقف ولم يمت ل له ، أو أن بيع الوقف لم  وعليه ف 

 يتحقق..

 . الأمر ببيع الوقف لنمين أو لأقامبه2

له الصفقة وحالتهام كما  إذا بام الأمين الوقف لهفؤه أو لأقامبه من الدمجة الأولى واأعى أن بيع الوقف قد تحقق ، فما ني التزامات ن

 ندمس موضوعات نلا الخلاب من وجهين فقهي وشرعي: 

 المراجعة الفقهية لبيع الوقف لأمين الحفظ من قبل أمين الحفظ . 2- 1

 المشكلة لها شكلين: 

 . تحديد التهالأا عن لريق الوقف في خلاب الوقف 2- 1- 1
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بيع الوقف لنمين وتحضير مقابل له ، كهن يكون الوقف ملكا مشتركا بين كلما حدأ الوقف في ص  الوقف أنه كلما أع  الحاجة يمكن 

الواقف وأوبأ الواقف وابن الواقف. نو الوصي ، والوقف نو امت اا لغيرة الوقف ، وقد قرم بيع الوقف لنمين ، وفي نله الحالة ب  

 إشكاا.. 

ع الوقف لأمين الحفظ ، في نله الأحواا يكون حؤب مواصفات  وكلل  إذا نص الوقف على أنه في حالة تحقيق بيع الوقف ب يدولأ بي 

الأوقاف على ما يحدأه الواقف.    الوقف ، وفي الواقع يكون وفقاً لمواصفات الوقف. مع حكم. »الوقوف علی حؤب ما يوقفها انلها«

 يدب أن يتم ذل  وفقاً لما حدأه التعامف. 

  لأنه في نلا ابفتراض ، ب يشمل    قد حدأ أنه ب يهبغي للمحامي بيع العقام لهفؤه.   في الواقع ، نلا ابفتراض يشبه ما إذا كان العميل

 نلاق تم يل المحامي بيع ممتلكات العميل إلى المحامي نفؤه. 

 . عدم تحديد التنازل في خطاب الوقف 2-1-2

لي ثم بام المحامي نلا العقام لهفؤه. الفقهاء إذا لم يلكر الوقف أد شيء عن ذل  في إهد الوقف ، فالأمر كهنه عي ن محامياً في بيع ما

في مهاقشة معام ت المحامي ، وبصفته وصياً ، فهو محامي المؤتهير،  وعليه يكون الحكم في ناتين المؤهلتين واحداً من حيلإ الفقه  

 والقانون. نهاك أمبع وجهات ن ر في إلزامية نله المعاملة وحكمها: 

 الوکيل )المحامی( مع نفسه إذن التعامل . 2- 1- 2- 1

تعيين المحامي باعتبامه "الأصل" في الدانب ا خر من المعاملة ، ويكون العقد صالحًا وصالحًا. الحدة   وفقاً لهله اله رية ، يمكن 

الممتلكات   الرئيؤية لمليدد نله اله رية ني تلبيق وعموم الأألة على أإاس جوالأ الدمع وحقيقة أن التوكيل مللق وبالتالي يشمل بيع

 للمحامي نفؤه..  

باللبع ، ب يتعامض جوالأ إجراء معاملة الوصي مع نفؤه مع الرغبة في ترك معاملة الوصي مع نفؤه ، وبؤبب الهفوم أو الرغبة في  

 ترك معاملة الوصي مع نفؤه ، يمكن للمرء أن يداأا بعدة لرق: 

انية ابنؤحاب من التعامل اللاتي   وبؤبب نلا الش  يؤتحؤن ترك صفقة  . شكوك حوا إأماج التوكيل فيما يتعلق بالبيع اللاتي وإمك1

 الوصي مع نفؤه. 

 . تعريض المحامي للقلف. ولكي ب يتعرض ل تهام بالتخلي عن معاملة الوصي مع نفؤه ، فمن المؤتحؤن.2

له الهصوص مرفوضة لضعف الوثيقة . الهصوص الخاصة التي تمهع بيع العقام للمحامي نفؤه أو شراء عقام خاص به للموكل ، ون3

 أو ضعف الأألة ووجوأ التهاقضات. فحص نله الهصوص في المه وم ال اني.. 

)مه( وبعد إبداء الحكم في صحة وتهثير المعاملة في الفرضية  فقهاء ع ماء م ل اامام الخميهي )مه(، إيد محمد كاظم لبالبايی يزأی

، اعتبروه مقيتاً ، واعتبروا أنه مؤتحب ، والأفضل تركه على إبيل ابحتيال. وشرح    الملكومة ، لكون المحامي في موقع ابتهام

بالهؤبة  المعاملة ،  بها من يداأا بعدم جوالأ م ل نله  بين المحامي وبيهه ، والتي يؤتشهد  التي تدا على تحريم المعاملة  الروايات 

مة ، في إذا كان المحامي يهزم نفؤه وامتكب الخيانة ، فهو غير  لمدموعة أخرى من الروايات التي تدا على جوالأ المعاملة الملكو

متهكد من حق العميل ، أو أن القيام بم ل نله المعاملة إيكون مصدم اتهامه ، وبالتالي فقد اعتبروا كرانية المعاملة المحامي مع نفؤه  

. 

اعتبر مص أنه  الممكن  أنه من  المهاقشة نو  قيد  القضية  المحامي في  اتهام  الصفقة ، واعتبام ذل  في  إبب  إبرام  الشخصية في  لحته 

 المعام ت م ل البيع والشراء ، غالباً ما تكون المهفعة الماأية لأحد الألراف في المعاملة ، تلأد إلى خؤامة اللرف ا خر ، وبالتالي 
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ا لعقد التوكيل ، يدب على المحامي احترام فإن مصلحة المحامي في المعاملة الملكومة غالباً ما تهلود على خؤامة العميل   بيهما وفقً 

 .مغبات العميل. للل  ، من خ ا التعامل مع نفؤه ، يتعرض المحامي ل تهام بهنه مبما أإاء اإتخدام إللته ومهصبه

ن والتحقيق  التعرض بتهام الوصي يمكن أن يكون بم ابة ترخيص للفروم القانونية اأامة التحقيق في ملإؤة الوقف للدخوا إلى الميدا

 فيه بحيلإ يتم احترام غيرة الوقف ونفعته في نلا الشراء والبيع..

 عدم جواز معامله وکيل مع نفسه .  2- 1- 2- 2

ووفقاً لهله اله رية ، فإن معاملة المحامي مع نفؤه باللة. وقد ومأت نله اله رية بوضوح في ك ير من الهصوص الفقهية. وقد نؤب  

خ في مابوإوت وخلف ، ونؤبه أيضًا إلى الع مة في إمشاأ والقام. بل أمجع الع مة نلا الرأد  صاحب جونر نلا الرأد إلى الشي 

 لمشهوم في التلكرة. 

 أولئ  اللين يقولون نلا الوعد يداألون على الهحو التالي اثبات اأعائهم: 

 حو: الروايات الدالة على تحريم تعامل المحامي مع نفؤه. بعض نله الأحاأيلإ على نلا اله  - 1

دِ بْنِ إِإْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ   ِ بْنِ إِبْرَانِيمَ عَنْ أبَِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ يعَْقوُبَ عَنْ عَلِي  شَاذاَنَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَيْرٍ عَنْ نِشَامِ بْنِ  مُحَمَّ

ِ م قاَاَ: إذِاَ قاَاَ لََ  الرَّ   وَ إنِْ كَانَ الَّلِد عِهْدكََ خَيْراً مِهْهُ. - جُلُ اشْترَِ لِي فََ  تعُْلِهِ مِنْ عِهْدكََ الْحَكَمِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللََّّ

 قاا اامام الصاأق )م(: إذا أمرك مجل أن تشترد لي ف  تعليه من نفؤ  شيئاً ، ولو كان ما عهدك أفضل مما في الؤوق. 

للموكل. وثيقة نلا الؤرأ صحيحة. ولديه العديد من المؤتهدات. يمكن تهفيل    ومضمون نلا الؤرأ أن المحامي ب يدولأ له بيع ممتلكاته

نلا الؤرأ على غرام الروايات التي تؤمح للمحامي ببيع ممتلكاته للموكل ، أو على مفض العميل الشراء من ممتلكات ا خرين لي  

 وليس من ممتلكاته الخاصة. 

 ما ذكر ، والأحاأيلإ المباحة التي تهاقض نله الأحاأيلإ ني:: ونهاك أحاأيلإ أخرى في الههي ، جوابها واضح على 

امٍ قَ  دٍ عَنْ إِإْحَاقَ بْنِ عَمَّ دِ بْنِ إَمَاعَةَ عَنْ لَأكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّ ِ م يَدِي »وَ بإِإِْهاَأِهِ عَنِ الْحَؤَنِ بْنِ مُحَمَّ جُلُ بدِِيهاَمٍ ااَ: قلُُْ  لِأبَيِ عَبْدِ اللََّّ ءُ الرَّ

ا تدَِدُ لهَُ.«يرُِيدُ  ا أبَِيعُ فقَاَاَ أعَْلِهِ أمَْخَصَ مِمَّ  مِه يِ أمََانِمَ فهَعُْلِيهِ أمَْخَصَ مِمَّ

اعتبر الؤيد لبلبائي يزأد أن نله الرواية موثوقة من حيلإ الوثيقة ، ومن نله الرواية اإتهتج التوكيل في الشراء وأنه يدولأ للمحامي 

 بيع ما يمل  للموكل..

  ل نلا:  مواية أخرى م

يَدِيئهُِ  رٍ قاَاَ: قلُُْ  لَهُ  بْنِ الْحُؤَيْنِ بإِإِْهاَأِهِ عَنْ عُ مَْانَ بْنِ عِيؤَى عَنْ مُيَؤ ِ  ِ بْنُ عَلِي  دُ  جُلُ فَيقَوُاُ تشَْترَِد لِي وَ يكَُونُ مَا عِهْدِد  »مُحَمَّ ي الرَّ

 وَ إنِْ خِفَْ  أنَْ يَتَّهِمََ  فاَشْترَِ لَهُ مِنَ الؤُّوقِ«. - هِمََ  فهَعَْلِهِ مِنْ عِهْدِكَ خَيْراً مِنْ مَتاَمِ الؤُّوقِ قاَاَ إنِْ أمَِهَْ  أنَْ بَ يَتَّ 

في نلا الؤرأ يؤها عن مجل يهتي ويهمرني أن أشترد لي ، ونل نهاك ما نو أفضل مما نو متوفر في الؤوقم قاا: إذا كه  في مهمن  

 خف  أن يتهم  ، فاشتر له من الؤوق. مهه في اتهام  ، فاعله ممتلكات  ، وإذا 

وفي نلا الرواية لم يحدَّأ إلاا البردء ، ويلكر بدبً مهه ضمير ، ولهلا الؤبب يكون الرواية معيبة ، وبخ ف ذل  أل  الرواية على  

 الدوالأ..  
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 تفصيل . 3-2-1-2

 كلمة العميل أن المحامي إيبيع لشخص آخر غيره. يؤتخدم ك م آية الله الؤيؤتاني في صحة معاملة المحامي لهفؤه. ما لم تكن 

 ولكن نلا ليس بدديد ، فالرأد الأوا جائز إذا لم يفُهم من البرانين والأألة على الزند. 

ن رًا لحقيقة أن معاملة المحامي مع نفؤه صحيحة ، فإن معاملة المحامي مع أقامبه من الدمجة الأولى غير مح ومة أيضًا   بل إن 

ين حرموا بيع الأم ك لمحامي لم يلكروا تحريم تعامل المحامي مع أقامبه ، ونتيدة للل  ، تدولأ معاملة المحامي مع أقامبه  الفقهاء الل

 .م ل لأوجته وأوبأه وفق مقتضيات القانون. تلبيق التوكيل.

 المراجعة القانونية لبيع الوقف لنمين من قبل نفؤه. 2- 2

على ما يلي: "يدولأ لنلراف أو لأحدنم أن يتصرف نيابة عن ا خرين ، كما يمكن لشخص من القانون المدني    198تهص الماأة  

واحد أن يتصرف نيابة عن اللرفين". على الرغم من أن نله المقالة قد ذكرت نوعًا واحداً فقط من التم يل ، إب أنه يهبغي القوا إنه  

من التم يل القانوني والقضائي. والعام اللد يفُهم مهه يمكن أن يشمل أيضًا    بااضافة إلى التم يل التعاقدد ، فإنه يشمل أيضًا أنواعًا

 الوصي. 

للل  ، وفقاً للقانون ، فإن إمكانية إبرام أد شخص لعقد نيابة عن أحد لرفي المعاملة أو كليهما أمر صحيح وله آثام قانونية. إواء    

وااماأة من ك  اللرفين ، ويتللب تعدأ ألراف العقد التعدأية الحقيقية اماأة كان محامياً أو وصياً   لأن العقد يتم إنشاؤه بالتعاون  

  مهشئ العقد. يمكن أن يتؤبب تعدأ ابئتمان في إماأة مهشئ العقد في تكوين العقد في عالم القانون. بهله اللريقة ، يلعب الشخص المهفرأ 

 في تكوين العقد. أوم لرفين في العقد ، وتلعب إماأته أوم إماأة ك  اللرفين

 باللبع ، في حالتين ، يمهع القانون المحامي من جعل نفؤه لرفاً في العقد.

من القانون المدني    1072عهدما يصبح الشخص المحامي المللق في تهفيل عقد الزواج ، ب يمكهه الزواج من المرأة. تهص الماأة  1

  يدولأ للمحامي أن يتزوج الموكل لهفؤه   ما لم يتم مهح نلا ااذن له على ما يلي: "إذا تم تفويض التوكيل على وجه التحديد ، ف

 «  .صراحة

ولعله يمكن القوا في نله الأحواا أن التم يل في الزواج يؤقط من غير المحامي نفؤه ، وبعبامة أخرى ، في أد عقد ، كعقد الهكاح ،  

 مي أن يحرم العقد لهفؤه   ما لم يكن لديه إذن صريح. حيلإ تكون شخصية اللرف ا خر من أمكانه. العقد ، ب يمكن للمحا

من القانون المدني ، ب يدولأ للوصي التعامل مع نفؤه كوصي. وتهص نله الماأة على ما يلي: "ب يدولأ للوصي    1240. وفقاً للماأة  2

 « .قل ملكه إليه.أن يتعامل مع نفؤه في اتداه الوصاية نيابة عن العميل ، إواء نقل ملكية العميل لهفؤه أو ن 

وإبب الههي في نله الماأة احتماا إلحاق الضرم بالمحدوم. ومن أجل احترام حقوق وممتلكات العقام المحدولأ ، ومراعاة للحلم في  

حابت تعامض المصالح ، قرم المشرم بمهع التعامل بيهه وبين الولي. وب يدولأ الحكم من نله الماأة بمهع تعامل الوصي مع نفؤه في  

قف   لأن المشرم قاا ذل  فقط ولم يصرح بحكم معاملة المحامي معه بشكل عام ، وكان في وضع يؤمح له بإبداء الحكم بشكل عام  الو

يشمل المحامي والوصي ، للل  من الواضح في مأد المشرم أن للوصي حكماً خاصاً. للل  ، في حابت أخرى ، م ل المحامي ووصي  

 نفؤهم أو لأقامبهم من الدمجة الأولى ، باللبع ، مع احترام مصالح الوقف والعميل..الوقف ، يمكههم نقل الملكية لأ

للل  فمن الهاحية القانونية من المهم احترام مصالح الوقف والوقف بحقهم ، ويكون تعامل أمين الوقف مع نفؤه أو مع أقامبه من الدمجة 

 الأولى..  
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 استنتاج        

تلتزم بمراعاة مصلحة الوقف والوقف ، فإذا تبين أن بيع الوقف لم يتحقق ولم تحترم قوانين الوقف وصالحيته  ( أن تصرفات الوصي  1

 في البيع. على الوقف بل ن أمواا الوصي. 

( إذا كان نهاك أد ش  في أن الوصي الؤابق قد امت ل للمهفعة ، فمن الضرومد الحكم على صحة جميع العقوأ أو ابتفاقيات التي 2

 نشهنا الوصي الؤابق   ما لم يتمكن الوصي الدديد من إثبات بل نه. أ

( لنمين م ل المحامي أن يتهالأا عن أمواا الوقف لهفؤه بافتراض إتمام بيع أمواا الوقف بما يتفق مع مصلحة الوقف وإن كان ذل   3

 مرفوضاً. 

 المصادر 
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 ني. 1424خامهئي إيد علي ، عدوبة الأإلفتات ، قم ، أفتام مع م ليه ،  -  5

 ني.  1410، قم ،  28.الخوئي ، إيدابل القاإم ، مههاج الصالحين ، أام نشر مديهة العلم ، لباعة: 6

 ني.  1413، قم ،  4إابزيفامد ، إيد عبد الع  ، محلب الأحكام ، معهد المهام ، ل  -  7
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 ني. 1417الؤيؤتاني ، اللبعة الخامؤة ، قم ، الؤيؤتاني ، إيد علي ، مههاج الصالحين ، مكتب حضرة آية الله  - 9
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